د. محمد السيد عرفة 


۹۷ 


المقدمة 


لقد أصبح الإرهاب إحدى السات البارزة التي ميزت القرن العشرين 
الميلادي المنصرم» نظراً لأنه بمثابة الخطر الحقيقي الذي يواجه الوجود 
البشري» وحضارته»ء وإنجازاته» ولاتساع الآنشطة الإرهابية» وزيادة 
تمارستها في العديد من مناطق العام ولكثرة المنظمات الإرهابيةء وتنوعهاء 
واستخدامها للعنف وسيلة لتحقيق أهدافهاء وعدم التزامها في تصرفاتها 
بای مبادئ قانونية أو دينية أو أخلاقية» ووجود شبكات عديدة للجاعات 
الأرهاة غل المسع رين الداخل والدرل: واس تخدامها اسلحة ومعدات 
متطورة حتى وصل بها ا لحد إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في 
الإرهابيون مبدأبجكم تصرفاتمم هو مبداً الخاية ترر الوسيلةء الذي يحمل 
فى طياته الدمار للحضارات الإنسانية. 
هذا تسعى الدول والمنظات الدولية ذات الصلة إلى إجاد الوسائل 
الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإأرهاب والقضاء عليها من خلال إبرام معاهدات 
دوليةء وإصدار القوانين الوطنية التي جرم الإرهاب» وثقرر عقوبات رادعة 
يتم توقيعها على المخالفين» وتكفل تعويضات فعالة للضحايا الآبرياى 
إلى عدم إفلات المجرمين الإرهابيين من العقاب. 
حول تعريف الإرهاب وتحديد مايُعد من الجرائم الإرهابية التي يُعاقب 


۱۹۹ 


مرتكبوهاء والجرائم غير الإرهابية التي لا يصدق عليها هذاالوصف 
وتخرج من نطاق التجريم والعقاب المقرر ها. إذ أنه على الرغم من أن 
الأفعال الإرهابية تهمدد أمن وسلامة المجتمع الدوليء وتّشكل استفزازا 
غ اغرال اة و امو الال اغا مو غر اور 
فى العلاقات الدولية» إلا أنه ما زال OEE‏ 
بو الد رالرى ات الرع اهار وو الد 0اا الي فرص 
على استقلا ها وسيادتها ويسعى بعضها إلى التحرر من كافة أنواع السيطرة 
الاستعارية بأشكاها المختلفة حول تعريف الإرهاب الدولي. ويتجلى هذا 
التباين والاختلاف بصفة خاصة في جال التمييز بين الإرهاب وحالات 
الكفاح المسلح للشعوب وحقها في تقرير مصيرهاء والتمييز بين الجريمة 
السياسية والجريمة الإرهابية- لأهمية هذا التمييز في جال العقاب وتسليم 
المجرمين بصفة خاصة -والتمييز بين الإرهاب والعنف السياسي» والجريمة 
BNN SE aN‏ 
عن غيره هو حجر الزاوية في وضع وتطبيق القواعد والخطط التي تكفل 
مکافحته. 

والواقع أن الباحثين في شتى المجالات» لاسي المعنيين بالدراسات 
الشرطية والأمنية وفقهاء القانون الجنائي والقانون الجنائى الدولي٬قد‏ 
اهتموا بتعريف الإرهاب» a,‏ مواجهته» حتی ذكر أحد 
الباحثين في كتاب له )٠٠١(‏ تعريفاً للإرهاب"» ولم يتوقف هذا السيل 
الهمائل من التعريفات هذه الظاهرة الخطيرة . ومع ذلك فإن هنالك صعوبة 


(1) محمد عزيز شكري: «الإرهاب الدولي - دراسة قانونية ناقدة» » بيروت: دار العلم 
للملايين» ۰م »ص ۲۰٤‏ . 


بشأن وضع تعريف حدد ومتفق عليه بين الفقهاء والمختصين بدراسة أبعاد 
ظاهرة الإرهاب ومكافحتهاء هذا فقد اهتمت عدة اتفاقيات ومواثيق دولية 
بوضع تعريف للإرهاب'. 

وفي ظل هذه الحالة من عدم الاستقرار على تعريف واحد ودد 
لللإرهاب يَصدق عليه وحده» ولا بختلط بخبره من الأفعال المشامة» فإن بعض 
الشراح يذهب إلى القول بأن حاولات التعريف المادية منها والموضوعية قد 
شاما القصور, إما لأا اقتصرت على الجانب المادي (الأفعال)» أو الجانب 
القانوني (الجرائم)ء أو الجانب الآخلاقي» آو الجانب السياسي» أو الجمع بين 
بعض هذه الجوانب دون البعض الآخر ”. 

وتزداد أهمية مكافحة الإرهاب فى الوقت الحاضر نظرآ للتطور 
ار ج ال الل هاا ار ها وهاه مو ادان 


(۱) نذکر منها: 
١‏ اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب التي أًبرمت عام ۹۳۷م في إطار 
عصبة الامم 
۲ - الاتفاقية الأوربية لمنع وقمع الإرهاب لعام ۱۹۷۷م والتي تُفذت اعتبارا 
من آغسطس عام ۱۹۷۸م » واشنطن في ۲ فبرایر ۱۹۷۱ » حيث عرفت المادة 
الأولى منها الجرائم الإرهابية بأنها تشمل جرائم الخطف والقتل التي ترتكب 
ضد أشخاص تلتزم الدولة بحمايتهم حاية خاصة يقرها القانون الدولي » 
وكذلك الاعتداءات على سلامة وحياة هؤلاء الأشخاص > وأفعال الابتزاز 
المرتبطة بهذه الجرائم. 
۳-الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: التى أقرها مجلس وزراء الداخلية والعدل 
العرب في القاهرة في ۲۲ إبريل ۹۹۸٠م‏ والتي أحالت إلى ست اتفاقيات 
دولية تتعلق بالإرهاب . 
(۲) أحمد جلال عز الدين: «الإرهاب والعنف السياسى»» القاهرة: دار الحرية للطباعة 
زاش کاب اطرة > العند الماش ۹۸م ص .ص 2۴۴ 


ا 


التقنية الحديثة في كافة الملجالات الصناعية والإدارية والتجارية» بحيث 
أصبح العمل فيها يتطلب توافر قوى بشرية ذات مواصفات وسات خاصة 
من حيث الإ مام بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة ا لحاسب الآلي 
والآلات والأجهزة الحديثة. 

ومن ناحية أخرى لقد أضحت قضايا حقوق الإنسان ومدى الحاية التي 
تكفلها ها القوانين والآنظمة من أهم المواضيع التي تطرح على كافة الأصعدة 
الداخلية والدولية» فأصدرت الدول قوانين تنظم الإجراءات الجزائية 
والمرافعات الشرعية وتكفل حقوق الإنسان في مرحلة الدعوى القضائيةه 
ووقعت المواثيق مثل الميثاق العا لمي لحقوق الإنسان لعام ۸٤۱۹م‏ والاتفاقيات 
الدولية مثل الاتفاقية الدولية لحقوق اللإنسان المدنية والسياسية لعام ٩٦۹٠م‏ 
والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتاعية لعام ٠۹٦٩‏ م. 


إشكالية الدراسة 


تبدو إشكالية هذه الدراسة في أن الإرهاب أصبح ظاهرة تؤثر على 
حريات الآفراد وحقوقهم» ما يتطلب مواجهتها بإجراءات فعالة؛ ولكن 
تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب بطريقة صارمة با 
يكفل القضاء على الإرهاب وتوقيع العقوبات القاسية واتخاذ الإجراءات 
الاستثنائية ضدهم ليس أمراً سهلً بل إنه يشر بعض الصعوبات التي ترجع 
إلى عدم مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» كا أن مكافحة الإرهاب 
قد ترتبط بتدخل بعض الدول الكبرى فيا يعد من الشؤون الداخلية لبعض 
الدول الأخرى الأمر الذي يؤثر على سيادتها واستقلاهما. 

وعلى ذلك فإنه إذا كان من السهل التغلب على بعض هذه الصعوبات» 
أو تذليلها ولو جزئياً؛ إلا أنه يظل هنالك جانب مهم يتمثل في أن اتخاذ 


eT 


خر ءاف اف الا رهاب رفا ا قرو اران ناغلاقات 
الدولية يمكن أن يشر بعض الصعوبات المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» ما يطرح التساؤل عن كيفية إقامة نوع من التوازن بين 
اعتبارات مكافحة اللإرهاب من ناحية وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى. 


منهج الدراسة 
لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن» حيث سأوضح 
والآنظمة المقارنة في بعض الدول المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 


خطة الدراسة 


لقد ترتب على انتشار ظاهرة الإإرهاب الدولي عبر الحدود الوطنية وما 
خلفة من آتار عل الفرد وغل الدول أن عفدت الؤغرات الدولية وو قىت 
اتفاقيات عديدة تكفل التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وم 
يقف الأمر عند هذا الحد» بل تسعى الدول إلى وضع قواعد قانونية في 
تشريعات ا الداخلية تخرج فيها عن القواعد العامة في التجريم والعقاب 
والإإجراءات الجنائية. هذا فإن فاعلية هذه القوانين في مكافحة الإرهاب 
تقتضي ضرورة مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس ا. 
وعلى ذلك فإن دراستنا تتفرع إلى مبحثين» على النحو الآتي: 
- مكافحة الإرهاب تتطلب تطوير القوانين والأنظمة الداخلية واتخاذ 
اجراءات استائة. 


-أثر القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان. 


1۹۳ 


والأنظمة الداخلية واتخاذ إجراءات استفنائية 


لما كانت جرائم الإرهاب جرائم استنائية ترتب آثاراً تتصف با لخطورة 
على الأمن الوطني والدولي في آن واحد» لذا فإن مكافحتها لا تتم من 
خلال الإجراءات العادية بل إنها تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات 
اللاستفنائية التى تكفل القضاء عليهاء سواء بالوقاية منها قبل حدوثها أو 
ار وتقديمهم لأجهزة العدالة الجنائية» وتوقيع العقوبات 
الرادعة عليهم. ومن ثم فإنه يلزم تطوير قوانين وأنظمة العدالة الجنائية با 
يكفل فاعليتها لتحقيتق هذه الآهداف؛ بحيث يتناول هذا التطوير القواعد 
القانونية لمواجهة الإرهاب عن طريق الردع» من ناحية» وعن طريق التحفيز 
على التوبة وال مكافأة عليهاء من ناحية أخرى. 

وی هاا ا لاطار یک ان اول ار عاد من اجاور ال ساس 
أهمها: تطوير القواعد الموضوعية و الإجرائية امتعلقة بمكافحة الإرهاب» 
وتطوير القوانين المنظمة للسجون,» والقواعد المتعلقة بتعويض ضحايا 
الإرهاب» وقواعد التمويل ال مالي للإرهابء» والقواعد الخاصة بالمساعدة 
في عمليات البحث والتحري عن الأنشطة الإرهابية» والقوانين الإدارية 
ال ال عاد واا جاب اين ت ور ار کو 
الأع|ال الإرهابية» وتطوير قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةء 
وقوانين ونظمة مكافحة غسل الأموال» وقوانين ا جارك والحدود» وقوانين 
البنوك والتعامل بالنقد الأجنبى» وغبرها من القوانين ذات الصلة بالعمليات 
الإرهابية من قريب أو من بعيد . ونوضح ذلك في أربعة مطالب على النحو 
التال: 


١‏ .. تطوير القواعد الموضوعبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب 


ويقصد بالقواعد الموضوعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تلك القواعد 
القانونية التي تجرم الأعمال الإرهابية وتقرر العقاب عليها ؛ حيث يمكن 
اللجوء إلى وسائل تشريعية أساسية في هذا الصدد تتناول الجحوانب التالية: 
١‏ تحديد المقصود بالإرهاب» أو على الأقل رصد بعض الخصائص 
المميزة للعمل الإرهابي» مثل طبيعة الضرر المترتب على الفعل أو 
الاعتداء » ونوعية الضحاياءإذ إن ضحاياالجرائم الإرهابية لا 
يتم اختيارهم بسبب علاقتهم الشخصية با لجاني» ولكن بسبب 
على الفعل وهو إشاعة الرعب في نفوس الأبرياء. 
ت SS‏ 
0 
٣-اعتبار‏ غرض الإرهاب أو قلب نظام الحكم عنصرأ من عناصر 
الجريمةء وهذا يتحقق إذا كان الفعل المسند إلى الشخص يتمثل في 
تکوین او الاڈ شتراك في جمعيات تستهدف غرضاً إرهابياً أو متعلقاً 
بقلب نظام الحكم أو الاشتراك في جعية هدامة. 
٤-يمكن‏ اعتبار الغرض الإرهابي أو قلب نظام الحكم ظرفاً مشدداً عاماً 
يسري بصدد أية جريمة» أياً كان نوعهاء متى توافر لدى الجاني قصد 
الإرهاب أو قلب نظام الحكم؛ أي يتم تحديد هذا الظرف المشدد 
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وأغاله وفقاً لعيار شخصي»وتطبیق هذا الظرف المشدد إذا اشتركت 
معه ظروف أخرى مشددة . 

٥‏ تجريم بعض الأفعال غير المشروعة ذات الطبيعة السياسية أو التي 
يُمكن أن تسبب خلطاً بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية 
»واعتبارها جرائم إرهابية » وذلك تجنباً لبعض الصعوبات التي 
يُمكن أن تنشاً عن عدم التحديد» خاصة فيا يتعلق بقواعد تسليم 
المجرمين. 

٦‏ -تجريم الأعمال الإرهابية بالنظر إلى الباعث الأيدلوجي الذي رك 
ا لجاني»فالإرهاب يتحقق باستخدام العنف كأداة لتحقيق أهداف 
سياسية. أو إذا كان غرض الجاني يتمثل في قصد إشاعة الرعب 
في المجتمع. 

۷-تجريم الشروع في الحرائم الإرهابية؛ آي تجريم السلوك الإرهابي 
بصرف النظر عن تحقت النتيجة التي اتجهت إليها إرادة ا لجاني؛ لأن 
تجريم أفعال الاعتداء في اا اا کاو اکال 
تقديم مرحلة الحاية بالنسبة لمصالح معينة يرى المقنن آنا أساسية 
للحياة السياسية للجماعة مابُصبح معه من الضروري أن توقف 
في مرحلة التكوين أو في مرحلة الإإعداد والتحضرر تلك 
الق ر اهر الت لر تر کت لتر السطر ةغلا بحد ذلك وغتمت 
النظام نفسه 7 


() محمد أبو الفتح غنام » الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية › 
د.ل»د.ت» ص۷۲. 


القراعد القائونية الت يمكن تمتها بشو آعد المكافاة بحيث يمك 
فهم التوبة على نها التحول الإيجابي الاجتهاعي في شخصية الجاني» 
أو باعتبارها مرادفاً لسلوك مغاير ومضاد للسلوك الإجرامى» وهى 
بذلك تخضع للتحقق العلمي والقانون . 

۹-إعطاء اعتبار خاص في تخفيف العقاب أو الإعفاء منه عند قيام 
ج اشن فی ارا بسا آل ار ی اا عن 
باقي الجحناةء أو عن أماكن معينة تستخدم في ارتكاب الجريمة أو 
فى التحضبر لارتكاما»أو عند انفصاله عن باقى الحناة أو قيامه 
بالعمل على أن يستعيد المجني عليه حريته في حال احتجاز 
يُمنح الْبلغ مكافأة تتمثل في إعفائه من العقاب أو تخفيف العقوبة 
عليه» مع التحفظ بشأن الحقوق الخاصة . 

١٠-تجريم‏ الاشتراك في الجرائم الإرهابية أيا كانت وسائله-بالتحريض 
أو بالاتفاق أو بالمساعدة» وتقرير عقوبات قاسية يتم توقيعها على 
المساهمين فيها. 

١-التقليل‏ من الظروف المخففة للعقاب عن الجرائم الإرهابية . 

١‏ -النص على مدة طويلة لتقادم الدعوى ولتقادم العقوبة في الحرائم 
الإرهابية. 


٠. ١‏ تطوير القواعد الإجرائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب 


تقتضي عمليات مكافحة الإرهاب في ظل الأوضاع الأمنية ا معاصرة 
إدخال تعديلات على قوانين الإإجراءات الحنائية لتستكمل ال مكافحة القانونية 
القوانين ذات الصلة. إذ يمكن تطوير بعض القواعد المنظمة للإجراءات 
ا لجنائية في الدول والتي تضم عددا من القواعد القانونية التي تتعلق بصورة 
مباشرة بالتحقيق أو بالملاحقة عن طريق الأجهزة الأمنية أو بالمحاكمة؛ 
بحيث تكون هناك إجراءات مبسطة تختصر فيها مر حلة التحقيق حتى تصل 
تقريباً إلى الإلغاء. ويُمكن إيقاف احتساب مدة الحبس الاحتياطي» مع 
استمرار الحبس خلال الفترة التى يتعذر فيها انعقاد جلسات المحاكمة . 

ك يمكن أن تتضمن هذه القواعد مجموعة من الامتيازات الإجرائية 
لضباط وأآفراد الآمن في| يتعلق با لجرائم التي قد تقع منهم إثناء الخدمة» 
مفهوم رجال الضبط الحنائي وذلك بعدم تقييده بيا تقرره بعض القوانين 
من ضوابط» والتوسع في الحالات التي يجوز فيها للسلطة المختصة بالتحقيق 
والادعاء العام (النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام) أن تصدر 
أوامر القبض والتصرف في التحقيق» والتوسع في الحالات التي يحظر فيها 
الإإفراج المؤقت»بحيث يمتنع الإأفراج عن المتهم المقبوض عليه في جريمة 
إرهابية» ويتم إطالة مدة الحبس الاحتياطي لتحقيق وظيفة تتمثل في توقيع 
العقاب» وليصبح بمثابة عقوبة فعلية لا مجرد إجراء تحفظي احتياطي على 
المتهم» وإعطاء الشرطة في بعض الحالات سلطات استجواب الشخص 
المقبوض عليه» وسلطة تفتيش بعض الأشخاص الذين تكون تصرفاتہم 


۰۸ 


أو وجودهم في مكان ماغير مُبرر» وتفتيش وسائل النقل الخاصة بهم 
للتحقق من احتال حیاز: مم لاشسیا آو آسالحة تستهخدم فی ارنکاب انرام 
الإرهابيةء كا يتم التوسع في القواعد المتعلقة بالتدخل في المكالمات الاتفية 
والتنصت عليها عند الاشتباه الجدي» وإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات 
طلب معلومات وبيانات تتعلق بجرائم منظورة . 


١‏ .. تطوير القوانين ذات الصلة بالعمليات الإرهابية 


فضلاً عن تطوير القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب في القوانين الوطنية المقارنة هناك العديد من القوانين ذات 
الصلة العمليات الإرهابية تتطلب هى الأخری تطويراً حتى تكتمل حلقات 
التطوير» ومن آهمها القوانين لذارا ا لمتعلقة بإبعاد الأجانب الذين يثبت 
تورطهم ني القيام أو الاشتراك في عمال إرهابية »وكذلك القوانين المتعلقة 
بالحدود الدولية؛ حيث يتم فرض ضوابط محددة على الحدود تكفل عدم 
التسلل عبر الحدود الدولية من قبل بعض أفراد الج اعات المنظمةء وكذلك 
القوانين المتعلقة با جارك وقوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةء 
وقوانين البنوك والتعامل بالنقد الأجنبي» وقواعد التمويل المالي للإرهاب؛ 
ميف ي الضن عل بطااة آي رة مانو عط راا بالمعلومات» 
بها يسمح لأي فرد بآن يقوم بتبليغ الجهات الأمنية الختصة عندما يشك أو 
يعتقد أن أموالاً معينة هي أموال خاصة لتمويل الإرهاب أو ناشئة عن أموال 
خاصة بالاإرهاب او دات پا 

وني هذا الصدديمكن الخروج على مبدأ سرية المعاملات المصرفية» 
لحكمة وهي إمكانية كشف مصادر التمويل للجرائم الإرهابية التي تتصف 
عادة بالسرية وا لخطورة؛ ويمكن في هذا الصدد التوسع في تقرير المسؤولية 


۰۹ 


ا لجنائية؛ بحيث لا يكتفي لقيام هذه المسؤولية جرد العلم أو الشك المبني على 
أسباب فعلية في وجود غرض أو هدف إجرامي» بل يكتفي بو جود سبب 
مرل و اف لك ن الد فار ااا اا ٠‏ 

ويُمكن في هذا الصدد أيضاً النص على قواعد تخرج على القواعد العامة 
في الإثبات؛ بحيث يلقى على عاتق المتهم عبء إثبات آنه م يكن يعلم ولم 
يكن هناك سبب كاف لأن يشك في أن الأموال كانت متعلقة بالإرهاب» كا 
¿ تجريم السلوك الذي يرتكبه الشخص والذي يتمثل في قبوله ية آموال 
أو ممتلكات مع علمه أو مع توافر سبب كاف للشك في استخدامها في شراء 
أو توفير أدوات تستخدم في ارتكاب الأفعال الإرهابية» كالسلاح أو المنازل 
الآمنة أو أية معدات أو تجهيزات لمن يقوم بارتكاب تلك الأعمال أو كل من 
يقرض أو يقدم أو يوفر أية وسيلة من تلك الوسائل مع علمه وتوافر سبب 
كاف للشك لديه في آنها ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم في ارتكاب أعمال 
إرهابية أو أعال مرتبطة بها أو دعمها . 

فضلاً عن ذلك فإنه يُمكن تطوير القواعد الخاصة بالمساعدة في عمليات 
الببحث والتحري عن الأنشطة الإرهابية؛ بحيث يتم تجريم عدم الإبلاغ عن 
معلومات متعلقة بالإإرهاب» وهذا ما أخذت بعض التشريعات الغربية مثل 
القانون الإأنجليزي لمكافحة الإرهاب لعام (۱۹۸۹م) الذي نص في المادة 
(۸) منه على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة همس 
سنوات كل من تقاعس دون عذر مقبول عن الإفضاء إلى الشرطة في سرع 
وقت تمکن با توافر لديه من معلومات يعلم أو يعتقد أا يُمكن أن تساعد 
في منع ارتكاب شخص ما لعمل إرهابي يتصل بمشكلة ايرلندا الشمالية أو 
في التوصل إلى القبض على أحد الأشخاص أو عاكمته أو إدانته عن جريمة 
ارتكاب عمل من أعال الإإرهاب أو الإعداد لارتكاب مثل هذا العمل أو 
التحريض عليه . 


۽ ااي 
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كما آنه يمكن تطوير القوانين والآنظمة واللوائح المنظمة للسجون 
سلوك منتظم في فترة التنفيذ العقابي بتقديم مكافاة من يأتي السلوك المتطلب 
بتقديم إجازة للنزلاء وتشجيعهم كذلك على المشاركة في برامج التهذيب» 
وعلى إحراز تقدم في برامج المعاملة العقابية حتى يمكن إعادة المحكوم عليه 
إلى المجتمع إنسانا سوياء وقطع صلته بالجاعات الإرهابيةء وبذلك يتحقق 
الخرض من العقوبة في إطار الجرائم الإرهابية . 


٠. ١‏ تطوير القواعد الخاصة بتعويض ضحايا الإرهاب 


إذ جب أن تتضمن القوانين العدلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب قواعد 
وأحكاماً خاصة موضوعية وإجرائية تكفل تعويض ضحايا الإرهاب؛ 
بحيث تلتزم الدولة بتعويض الأضرار الجسم انية النانجة مباشرة أو بمناسبة 
الجرائم الإرهابية» سواء ترتبت تلك الأضرار على الاعتداءات الإرهابية 
أو بسبب العمليات التي قام بها رجال الأمن لردع الاعتداءات. ويب 
أن تتضمن هذه القواعد تنظي| لعملية التعويض» وتقدير قيمته» في ضوء 
الظروف الشخصية والعائلية والمهنية للضحية وللعجز الذي لحقه. 


|١‏ . آثر الإرهاب على حقوق الإنسان 
نتناول في هذا الببحث توضيح المقصود بحقوق الإنسان وأهميتها 


ومصادرها وتطورهاء والح اية الدولية لحقوق الإنسان» ومسؤولية الدولة 
عن حماية حقوق الإنسان» وذلك في أربعة مطالب على النحو الآتي: 


١‏ . .المقصود بحقوق الإنسان وأهميتها ومصادرها 


أ ر ا اف دون ا ان ع ‏ قها ار ن ع ن ا ان 
تعريفات عديدة منها قوم بأا «فرع خاص من فروع العلوم 
الاجتاعيةء خض بدراسة العلاقات بين التاس + اتتادا إل كرامة 
الإأنسان بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل 
کائن إنسان »'» ك| عرف فريق آخر من الباحثين حقوق الإنسان 
انپا «علم يتعلق بالشخص سي الإنسان العامل الذي يعيش في ظل 
دولة وجب أن يستفيد من حاية القانون عند اتهامه بجريمة أو عندما 
يكون ضحية لانتهاك عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظات 
الدولية »كا ينبغي أن تكون حقوقه سي| احق في المساواة متناسقة مع 
مقتضيات النظام العام». 

اا ضار قق الالسان تدا اة رن لاان 
مصادرها من مصادر عديدة آهمها الصدر الدينى المتمثل فى 
الشريعة الإسلامية والمصدر الدولي المتمشل فى قواعد الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان» والمصدر الوطني e‏ أکان تشريعياً ام 
انا 

وتسعى الجاعة الدولية إلى وضع تنظيم لحاية حقوق الإنسان» أيا كان» 
سواء أكان مواطنا أم أجنبياًء وعلى الرغم ما يدعيه الخرب من حاولة إيجاد 
حاية دولية لحقوق الإنسان في عام اليوم إلا أن الإإسلام كان سباقا في 


(1) عزت سعد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي › 
القاهرة» ٥م‏ ص۲ 


هذا الصدد حيث أقر للإنسان حقوقاً عديدة وكفل حايتها ويبدو ذلك من 
تکریم الله سبحانه وتعالی للإنسان وإعدافة ل جلد ارقا ر واا 
وأمر الملائكة بالسجودله» قال تعالى : ولذ كرما بي آدَم ولاهم في 

E a 
4۷)(سورة الإسراء)ء ولقد سا الإسلام بالإنسان الفرد بسبب إنسانيته»‎ ٠ 
وسخر له كل مافي الكون لخدمته» ولم يسخره هو لأي خلوق آخر» وهمذا‎ 
فإن أول خيط يجمع بين حقوق الإنسان المحمية دولياً وبين الإسلام هو تلك‎ 
الإنسانية العالمية التي تكمن في قاعدتيهاء فالفرد في الإسلام هم وحدة‎ 
في هذا الكون» فهو يولد حرا متمتعاً بحرية الاختيار» وهو أهم أشخاص‎ 
القانون الدولي وهو المخاطب بالحاية وهو المسؤول عنها فلا يستطيع أحد‎ 
في ظل شريعة الإسلام الكامنة أن ينكر على الفرد شخصيته في المجال‎ 
الدولي والداخلي» ولا ينال من حقوقه المحمية بأحكام السماء منذ بدء الخليقة.‎ 


لقد تطور مركز الفرد تطوراً ملحوظا ومه)ً في ظل قواعد القانون 
الدولي المعاصر» فاهتمت الجاعة الدولية بوضع قواعد تحمي حقوق 
الإنسان» وأنشأت أجهزة رقابية دولية يستطيع الفرد اللجوء إليها شاكيا 
دولته؛ فيّصبح بذلك طرفاً مقابلاً ها يدافع عن حقوقه» ويطلب ترضية 
كافية وتوقيع الجزاء على من أخل بحقوقه أو انتهكها. وقد مر هذا التطور 
بمراحل يمكن تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى المرحلة السابقة على ظهور 
قواعد الشرعة الدولية» والثانية هي المرحلة اللاحقة ها: 


(۱) المرجع السابق» ن 
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المرحلة الأولى: الفترة السابقة على ظهور قواعد الشرعة الدولية: وهى 
اة الى قان فيه الفرد ويد عن انر اقا رة الدرل :ركان 
شأنه كأي مال أو منقول جرد موضوع من موضوعات هذا القانون» 
وكان السلطان أو الملك أو الجاكم الذي يدين له كل فرد بالولاء 
له صلاحية السهر على مصالح رعاياه في الخارج والداخل دون 
أن يكون ذلك التزاماً عليه؛ أي أن الفرد كان بالنسبة له جرد شيء 
لايتمتع باي حق ولا يلتزم بأي واجب. ثم ظهرت بعض الجهود 
الدولية التي سعت إلى الارتقاء بمستوى الفرد وحقوقه تمثلت في 
بعض الاتفاقيات الدولية والمؤتعرات التي كانت بمثابة إرهاصات 
لمحاولة وضع قواعد تحمي حقوق الفرد الدولية منها مقر فينا عام 
٠°‏ م الذي اتخذ بعض الترتيبات» منها إدانة تجارة الرقيق؛ ومؤقر 
برلين عام ٤۱۸۸م‏ الذي اتخذ عددا من التوصيات التي تتعلق بحرية 
التجارة وحظر تجارة الرقيق؛ و مؤتمر لاهاي الأول في عا٥٩۱۸۹م‏ 
وعام ۹٠۱۹م‏ الذي اتخذ عددا من التوصيات تتعلق بحماية مركز 
الفرد وحقوقه الدولية ثم جاءت عصبة الأمم بعد معاهدة فرساي 
لحام ۹١۱۹م‏ المعروفة بمعاهدة صلح فرساي التي تناولت عددا 
من القضايا والشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية و خصصت 
الجزء العاشر منها لحاية وضع الفرد في المجتمع الدولي ثم وقعت 
بعض الاتفاقيات مشل الاتفاقية الألمانية البولندية في عام ۹۲۲٠م‏ 
وعهد عصبة الأمم وأنشئت منظمة العمل الدولية في عام ۹۱۹٠م‏ 
من أجل تحسين أحوال المعيشة وظروف العمل والقضاء على الظلم 
الق و ارعان لفرد. 
وقد اتسم وضع الفرد في تلك المرحلة السابقة على ظهور قواعد 


۱1٤ 


الشرعة الدولية بسمات معينة همها أنه م يكن موضوعاً لاهتام 
القانون الدولي بصورة مباشرة منذ البدايةء ومن ثم م يكن واحداً 
من أشخاص هذا القانون» وكانت الحاية التي تم إسباغها عليه حهاية 
جزئية وعحلية» وكانت بمثابة تمهيد لوضع تنظيم دولي حاية حقوق 
الإنسان بصفة مباشرة: 
المرحلة الثانية: في ظل قواعد الشرعة الدولية: يعتبر ميثاق الأمم المتحدة 
الموقع عليه في سان فرنسيسكو عام ١٤۹٠م‏ البداية الحقيقية 
للحماية ا لحنائية لحقوق الإإنسان ذات المصدر الدولي حيث سعى إلى 
الارتقاء بالفرد كانسان وتحقيق حاية فعالة له فى أعقاب الحرب 
اة ااب رمتا ما أكد عله راصح الاق نى دماج قرف 
إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد قرروا أن ينقذوا الأجيال 
المقبلة من ويلات الحرب التى فى خلال جيل واحد جلبت على 
ااا ا بر او و کت ا 
إيمانها بالحقوق الأساسية لللإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبا للرجال 
والنساء والآمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 
کا تضمنت العديد من مواده نصوصاً تتكلم عن احترام حقوق الإنسان 
وحريته الأساسية ومراعاتها للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو 
اللغة أو الدين (الموادا/ ۳) و(٥٥/‏ ج) و(۲٩)‏ و(1۸) و(۷/ ج). 
وآهم ما يميز هذا الميثاق من الناحية النظرية آنه يسعى إلى تعزيز حقوق 
الإنسان واحترامهاء و ذلك بتقرير التزامات على عاتق الدول الموقعة عليه 
لاسي) وأن الأمم المتحدة قد أنشأت لجحنة لحقوق الإنسان ول جحنة فرعية لمنع 
التمييز وحماية الآقليات» وما هيئنان تمتأن بتعزيز حقوق الإنسان وحايتها 


بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع الدولي آيا كان مكانه وأيا كان وضعه 
الاجتماعي. وبذلك ل تعد الدولة هي الكيان الوحيد الذي يحق ها أن تطالب 
بحماية الأفرادء بل إن هذا الحق أضحى غو لا للمنظات الدولية والإقليمية 
بعد أن كانت الدولة ذات السيادة (قفصا حديديا لمواطنيها الذي كانوا 
مضطرين إلى أن يتصلوا منه بالعا م ا لخارجي بالمعنى القانوني من خلال قضبان 
حديدية متقاربة للغاية. وإذا سلمنا بمنطق الأحداث فإن هذه القضبان بدأت 
تتفرج» وأصبح بح القفص مهتزاً وسينهار في النهاية وسيستطيع الناس حينئذ 
الاتصال ببعضهم عبر حدود كل منهم بحرية ودون عوائق. 

وأصبحت السيادة بمدلوها القديم غير متمشية مع مبادئ مصلحة 
اللجتمع الدولي ولا مع مركز الفرد باعتباره شخصا من أشخاص القانون 
الدولي. ولم تعد السيادة الإقليمية والشخصية للدولة عقبة كئود أمام ظهور 
مجتمع دول حقيقي؛ ؛ وأ صبح الفرد يحتل تدر يجيا المكانة الأولى في الحاية 
الدوليةء وجعلت الأمم المتحدة نفسها مسؤولة عن حاية الفرد وأتاحت له 
إمكانية الوصول مباشرة» وبشروط معينة إلى المحاكم الدولية للدفاع عن 
حقوقه وحايتها من أي انتهاك ها فأصبح شخصاً من أشخاص القانون 
الدولي وأهم الخاطين باحكامه: 

و ممالا شك فيه أن قواعد الشرعة الدولية لا تتعارض بمذاالمفهوم 
مع أحكام الشريعة الإإسلامية التي كرمت الفرد وارتقت به وسخرت كل 
مافي الکون خدمته ومنعت تسخيره هو لغيره من البشر» حتى لو كانوا 
ا و غ 2 
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أولا : المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حماية حقوق الإنسان: يتضح من هذا 
أن حماية حقوق الإنسان ترتكز على مبادئ أساسية آهمها: إن إنسانية 
الإنسان كل لا يتجزأ؛ ونه لا عبرة مطلقاً بظروف الدولة الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الثقافية في نطاق تمتع الإنسان فيها بهذه الحقوق» 
فهي تنح له بصفته إنساناً بغض النظر عن أي ظروف وبغض النظر 
عن أي معيار للتميزء وهذا تلزم الدولة بإصدار التشريعات اللازمة 
لكفالة هذه الحقوق إذا كانت تشريعاته عاجزة عن ذلك؛ كا تلزم 
بأن تمتنع عن إصدار أي تشريع ينال من هذه الحقوق جزئيا أو كليا؛ 
وتلتزم بأن تذلل أي صعوبة أو عقبات يمكن أن تقف في سبيل 
تنفيذهاء فتلخي نصوصا قانونية مس من قريب أو بعيد أي حق 
منها. فالتزامها في هذا الصدد يمكن تكييفه على أنه التزام بتحقيق 
غاية أو لتحقيق لف ولي التراما ذل غنابة: 
ولهذافإن تخاذل الدولة عن قيمها با عليها من التزامات بتعديل 
تشريعاتا سواء بإضافة نصوص جديدة تكفل حاية حقوق الإنسان 
أو يإلغاء نصوص تتعارض مع هذه الحماية من تشريعات ا القائمة 
يُمكن اعتباره في نظر البعض جريمة تدخل في مايسمى جريمة 
إساءة استعمال السلطة؛ حيث يعتبر الأفراد الذين يصيبهم ضرر من 
جراء ذلك هم ضحايا هذه الجريمةء سواء أكان الضرر ماديا أو أدبيا 
طا لما أن المعاملة التى لقيها هؤلاء الضحايا كانت أقل من الحد الأدنى 
لارا ا 
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والقوانين الداخلية آليات معينة للحاية الجنائية لحقوق الإنسان 

همها : 

١-إباحة‏ أفعال تعد حسب الأصل جرائم وغخالفات: آي عدم تجريم آي 
فعل یمثل حقا من حقوق الإنسان لا تتوافر حایته إلا لاستخدام؛ 
بمعنى أن تجريم هذا الفعل سوف يؤدي حتىأ إلى انتهاك ذلك 
احق من حقوق الإنسان واجبة الحماية» مثال ذلك عدم تجريم 
الإإضراب فى بعض الدول» لآنه طبقا هذا الاتجاه لايمكن 
ر ر 
مشروع وغير مشروع في وقت واحده كذلك الحق في التعبير 
عن الرأي لا جوز وضع ضوابط تؤدي إلى حرمان الشخص من 
حريته في التعبير» بل إن الصحيح هو وضع بعض الضوابط التي 
تكفل حسن استخدامه بغية احترام حقوق الآخرين وحاية الأمن 
الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الخلاق. 

۲ منع العقوبات الجنائية المقيدة للحرية أو السالبة ها على أفعال 
معينة» وذلك تحقيقا لحاية حق الإأنسان في حريته وسلامته 
الف هر لكا تناها 6 ر هة 
الدولية للحقوق المدنية والسياسة للإنسان لعام (1٦۱۹م)‏ من 
عدم جواز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء أو إخلاله 
بالتزام تعاقده. 

۳ قابط إجراقة ف فرعا الق و الاك ك تضم 
ا اوا وا ن اا موا ل ال 
في حاية حقوقه اللإجرائية وذلك بإخباره بأسباب القبض 
ا ا بمحام 
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وأسباب القرار الصادر بحبسه أو توقيفه احتياطياء وتمكينه 
من ال مشول أمام قاضيه الطبيعي عند خاكمته وإحاطته بكافة 
الضانات التى تكفل حقه فى غاكمة عادلة منصفة خلال مدة 
اف ا ف ار ی اه ا کے ود 
متهم بل وبعد أن تقرر جهة التحقيق إحالته إلى المحكمة الجنائية 
فيظل غير ملزم بإثبات براءته وتظل جهة الادعاء ملزمة بإثبات 
إدانته. ولا ينال من ذلك كون المتهم غائباً بل يظل له ا لحق في 
الدفاع قائ|ء وإذا صدر حكم بإدانته فيجب تمكينه من الطعن 
عليه أمام درجة أعلى من درجات التقاضي حتى يمكن إعادة 
النظر في إدانته إذا كان لذلك وجه أو إعادة النظر في مقدار 
العقوبة المقضي عليه بها وحقه في معاملة إنسانية بعد الحكم 
عليه أثناء تنفيذ العقوبة المقضى اء إذ جب مراعاة ا لحد الأدنى 
ماما ال اء اعا ر اشكر م علا ااا فا سلب جرب 
ولكن نم تسلب إنسانيته. 
ثالثاً: مظاهر تميز الإإسلام في جال تقرير حقوق الإنسان: يتضح مما سبق 
أن الإسلام قد قرر حقوق الإنسان بمنهج فريد استوعب الاتجاهات 
الوضعية كلها قدي) وحديثاً وتفوق عليها ويتضح هذا جلياً من أن 
تقرير حقوق الإأنسان في الإإأسلام قد شمل الحقوق الشخصية 
الذاتية والفكرية والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية» 
وأكد الحريات العامة المتنوعة والمساواة» كا شمل الرجال والنساء 
والأطفال والمسلمين وغير المسلمين في داخل الدولة الإسلامية 
وخارجهاء كا أن حقوق الإنسان الشاملة في الإسلام هي ضبان 
الفرد والجاعة والدولة على حد سواء فالآمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر هو واجب هؤلاء جيعاً لقوله تعالى: تخي 
افا ای او ا رتو را رو مرن 
با ...ل ۰ رة آل غمر ا فالا مر الروت ران 
عا و احا وو اج ا ع ووا اوا ا 
بكل مؤسساتما وأجهزتهاء فالدولة الإسلامية تضطلع بحاية حقوق 
الإنسان في داخل الدولة وبين دول العام أداءًَ لواجبها في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي تتكفل بتهيئة السبل لمارسة الفرد 
حقوقه والتمتع اء وتتصدى لأي عدوان يقع عليها من قبل الأفراد 
أو السلطات,» فالدولة التي يريدها القرآن الكريم ليس ها غاية سلبية 
فقط بل ها غاية امجابية. 


٠. . ۱‏ مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان 


أولا: ماهية مسؤولية الدولة عن حاية حقوق الإنسان: لا تكتفي قواعد 
الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي بتقرير حقوق الإنسان» بل 
تضع من الآليات ما يكفل حايتها وتقرر مسؤولية الدولة في ذلك 
على ثلاثة مستويات هي: واجب الاحترام» وواجب الحاية» وواجب 
التنفيذ هذه الحقوق. فالأول يعني امتناع سلطات الدولة عن إتيان 
أي سلوك يمكن أن يؤدي إلى انتهاك سلامة الفرد أو المساس بحقوقه 
وحرياته؛ أما الثاني فيتمثل فى اتخاذ سلطات الدولة الإجراءات 
اللازمة لمنع الآفراد الآخرين أر الاعات الأخرى من اغبا سلامة 
الفرد وحريته فى التصرف أو لاعتداء على أي حق من حقوق ؛ أما 
الثالث فيعني أن تخ السلطات المختصة في الدولة الإجراءات 
الضرورية التي تكفل وتضمن لكل إنسان تحت ولايتها سواء كان 
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مواطنا أو مقيم)ء فرص إشباع احتياجاته الضرورية التي تعترف بها 
ال عة الدرلة ركاف الراك الدولة. 

اا الر دالت دم طاق اة الدولة فرق الاسان دراه 
هااا مر قى هلي را لافار الي ضار االو 
ی راا ن ا وا ت ن 
مه االسوض كام رمغ اقرا عد ال تیاو ادات 
الجنائية والمتعلقة بحاية حقوق المتهم والمشتبه فيه والمحكوم عليه 
وتمدف من ورائها إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم الذي أصبح 
يسبب خطراً كبيراً على المجتمع الدولي وعلى الأفراد في آن واحدء 
فالنصوص ال جحنائية لمكافحة الإرهاب تخرج عن القواعد العامة لحاية 
حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. 
ومن هذا يتضح أيضاً أن الحماية الدولية الفعلية لحقوق الإنسان تتأثر 
اا کیرا سيب الفير د الف يمك أن ر د غا اسوك كانت هله 
او ا ااا ع 
ا لحماية الجنائية لحقوق الإأنسان هي حاية اختيارية لا إلزام على الدولة 
باتباعها وهو المنهج التي تبنته الج اعة الدولية عند إصدارها لقواعد 
الشرعة الدولية وقبلهاء وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف بين الدول فى 
نطاق الحاية ار راان ر ا5 ار ا عطات ان 
مشه ومن النطاق» وكذلك النضص على جواز غلل الدولة العضو من 
بعض التزاماتها بقواعد هذه الحاية فى ظل الظروف الاستئنائية 
كا هو الحال في ظروف مكافحة الإرهاب حيث تلجأ الدولة إل 
إصدار قوانين استشنائية تخرج بها عن الحدود المعترف بها في المجتمع 
الدولي لماية حقوق الإإنسان في الإإجراءات الجنائية فتلجاً الدول 
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عادة في بعض المواثيق الدولية إلى تقرير بعض النصوص المرنة التي 
العام أو حماية المجتمعات الديمقراطية وهي نصوص تحتمل التأويل 
للقياس وتؤدي إلى عدم فاعلية نصوص الح اية وعدم فاعلية التزام 

الدولة بال اية. 
ثالاً: قوانين مكافحة الإرهاب وأثرها في انتهاك حقوق الإنسان: ما لا 
شك فيه أن قوانين الطوارئ أو القوانين الخاصة التى تصدرها 
السلطات المختصة في الدولة مراعاة لظطظروف معينة كحالة 
الأرهاب آوالفلائل الداغاة والساسية تمن عاد خر وجاغل 
الضانات الأساسية للإنسان؛ حيث تصدر قرارات باعتقال بعض 
الآفراد والقبض عليهم دون أن تكون السلطات التي قامت باتخاذ 
هذه الإجراءات وبتنفيذها ملتزمة بتسبب قراراتهاء ودون أن يسمح 
للشخص الذي اتخذت ضده هله الإإجراءات بالدفاع عن نفسه 
على النحو المتبع في ظل الظروف العادية» فيظل المقبوض عليه أو 
فإذا كانت القواعد العادية فى الإجراءات الجنائية فى الغالبية 
العظمى من القوانين الوطنية وكذلك فى المواثيق الدولية تتطلب ضرورة 
أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه» ويتم إخباره بأسباب القبض عليه ويكون 
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض عليه» ويكون له أيضاً 
حق الاستعانة بمحام» فإن هذه القواعد قد يرد النص عليهافي بعض 
قوانين الطوارئ» ك هو الحال في المادة (۳) مكرراً من القانون المصري 
رقم )۱١۲(‏ لسنة (١۱۹۸م)‏ بشأن حالة الطوارئ» إلا أن التطبيق العملي 
شل هذه النصوص ينبئ عن عدم مراعاة السلطات القائمة بتنفيذ قانون 
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الطوارئ هذه الضانات» ما يؤثر فى فاعلية حقوق الإنسان فى ظل هذه 
الظروف الاستضائة. ٠‏ ۰ 

ونخلص من ذلك إلى القول بأن قوانين مكافحة الإرهاب تراعى عادة 
اتخاذ تداببر معينة تكفل فاعلية إجراءات المكافحة TET‏ 
کوان ا د ا مر ا ر 
الاستناتية الى تتعرض فا البلادء والتى تتطلب من الساطات اللمختصة 
TEE‏ رادعة اواو ا 
اللجرمين الإرهابيين. 

وعلى ذلك تظل الإإشكالية قائمة في يتعلق بالتعارض بين ضرورات 
مكافحة الإرهاب بإجراءات استنائية وضرورات حاية سيادة الدولة من 
التدخحل في شؤونها الداخلية من فبل دول آخرى أو منظات دولية أو هيئات 
من ناحية » وحماية حقوق الإنسان من ناحية آخرى. ومن ثم يلزم أن يراعي 
واضعو القوانين ا لخاصة بمكافحة الإإرهاب هذه الإشكالية» ويسعوا لوضع 
الحلول المتوازنة ها في ضوء المصلحة العامة. 
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